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  المقدمة

لفظة الارھاب تعود في اصلھا الى اللغة اللاتینیة حسبما تشیر الى ذلك معاجم اللغة فھي 
كلمة تمتد الى لغات ولھجات المجموعات الرومانیة ثم انتقلت اللفظة فیما بعد الى اللغات 

ن المشتقتان الارھاب والاعمال الارھابیة اصبحتا شائعتي الاوربیة الاخرى . وھاتا
  الاستعمال في ادبیات السیاسة الدولیة .

ان مصطلح الارھاب برز حدیثا في ساحة التداولات الدولیة حتى اختلف اغلب الفقھاء 
والخبراء حول وضع تعریف جامع مانع لھ اذ اضحت ظاھرة الارھاب ظاھرة تضرب 

فتك شعوبھا على مختلف ادیانھم واصولھم واعراقھم، وللارھاب اغلب بلدان العالم وت
اشكال متعددة منھا الارھاب الحكومي ضد الاشخاص او المجموعات ومنھا الارھاب 
الذي تمارسھ الجماعات المسلحة ضد المدنیین الابریاء وھذا كلھ ادى الى عدم الامن 

لتطبیق النظام الدیمقراطي التعددي والاستقرار خاصة في البلاد التي تمر بمرحلة انتقالیة 
الاتحادي ومنھا العراق بالاضافة الى عرقلة خطة الحكومة في تطبیق برامجھا الخاصة 
باستتباب الامن وتقدیم الخدمات العامة للشعب ومنھا الماء والكھرباء والوقود والخدمات 

    الاخرى بالاضافة الى توفیر فرص عمل للافراد .
ة الارھاب وازدیادھا متعددة ومتنوعة وھي بحد ذاتھا موزعة ان اسباب وجود ظاھر

على میادین مختلفة قد تكون سیاسیة او اقتصادیة او اجتماعیة او نفسیة وغیرھا من 
الاسباب ودراسة ھذه الاسباب مجتمعة مھمة في غایة الصعوبة اذ تسبق ھذه الدراسة 

اد والمجتمع الدولي والمحلي  دراسة اخرى لمعظم المشكلات المعقدة التي تواجھ الافر
  على حد سواء .

لذا یقتضي الوقوف على ھذه الظاھرة اي الارھاب من خلال بیان مفھومھا لكي یتسنى 
لنا معرفتھا بشكل جید بالاضافة الى بیان مدى مسؤولیة الدولة في تعویض ضحایا 

ك المسؤولیة الاعمال الارھابیة وبیان الاساس الذي یمكن الاستناد الیھ في تقریر تل
وصولا الى بیان موقف المشرع العراقي من تلك الظاھرة بموجب قانون مكافحة 

بالاضافة الى التشریعات الاخرى الخاصة بتعویض  ٢٠٠٥) لسنة ١٣الارھاب رقم (
  ضحایا الاعمال الارھابیة ، علیھ سنتناول ھذا الموضوع وفق الخطة الاتیة : 

قانوني في تقریر دور الامن المجتمعي في تعویض المبحث الاول / الارھاب والاساس ال
  ضحایا الارھاب

  المطلب الاول / تعریف الارھاب.
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المطلب الثاني / الاساس القانوني في تقریر مسؤولیة الدولة في تعویض ضحایا 
  الارھاب.

  المبحث الثاني / كیفیة تعویض ضحایا الاعمال الارھابیة.
  ي تعویض ضحایا الاعمال الارھابیة.المطلب الاول / مدى مسؤولیة الدولة ف

المطلب الثاني /  اسباب الارھاب والتعویض ضحایا الاعمال الارھابیة في التشریع 
 العراقي.

  المبحث الثالث أثر الارھـــــــــاب على الامن المجتمعي 
 الخاتمة.

 الارھاب والأساس القانوني في تقریر دور الامن المجتمعي في تعویض: المبحث الاول
  ضحایا الارھاب

بعد تطور مفھوم الدولة من كونھا دولة حارسة الى دولة تدخلیة فأنھ من اھم الواجبات 
الملقاة على عاتقھا ھو توفیر الامن والطمأنینة للمواطن وحمایتھ بكافة الوسائل لابل من 
واجب السلطة التشریعیة وضع التشریعات الخاصة التي تحول دون وقوع الجریمة 

فانھ یقع التزاما علیھا یتمثل في اصدار التشریعات التي تقضي بمنح التعویض وبالتالي 
العادل للمتضررین من جراء الاعمال الارھابیة ، علیھ سنتناول ھذا المبحث في مطلبین 
الاول سنتناول فیھ تعریف الارھاب وفي المطلب الثاني سنتناول فیھ الاساس القانوني في 

 ایا الارھاب.تقریر الادارة في تعویض ضح
  تعریف الارھاب: المطلب الاول

الارھاب لغة ھو مصدر راھب ومادتھ رھب الذي مصدره رھبا وھو الازعاج والاخافة 
) وھذا الامر یفسر قولھ ١وترھب یرھب رھب رھبا وخاف او مع تحرز او اضطراب (

ھم تعالى (واسترھبوھم وجاءو بسحر عظیم) اي ارھبوھم واخافوھم ونشروا الذعر بین
) اي بمعنى الارھاب ٣) وكذلك قولھ تعالى ( واضمم الیك جناحك من الرھب )(٢(

والخوف والذعر . ھذا ومما تجدر الاشارة الیھ انھ لایوجد تعریف جامع مانع للارھاب ، 
فقد تعددت الاراء الفقھیة في تعریفھا لھ ، وھذا الامر ادى الى ظھور اتجاھین فقھیین 

تعریف للارھاب وثانیھما فھو رافض لفكرة وضع تعریف اولھما یؤید ضرورة وضع 
  للارھاب. 

  اولا: الاتجاه المؤید لفكرة وضع تعریف للارھاب :
وفي ظل ھذا الاتجاه فانھ ایضا تعددت التعریفات التي تطرقت الى ضرورة وضع 
تعریف للارھاب فقد ذھب الفقیھ(ساتل) الى تعریفھ بأنھ [ العمل الاجرامي المقترن 

) . كما وعرفھ الفقیھ (اریك ٤ب او العنف او الفزع بقصد تحقیق ھدف محدد ] (بالرع
دافید) بانھ [ كل عمل من اعمال العنف المسلح الذي یرتكب لتحقیق اھداف سیاسیة او 

) . اما الفقیھ (جون لیفاسیر ) فقد عرف الارھاب بانھ [ ٥فلسفیة او ایدلوجیة او دینیة ] (
نة بطریقة منظمة ودقیقة من طبیعتھا اثارة الرعب والفزع استخدام عمدي لوسائل معی

  ). ٦والخوف لفئة معینة او للكافة بغیة تحقیق اھداف معینة] (
اما على صعید الفقھ العربي فقد عرف الاستاذ الدكتور ( محمد عزیز شكري ) بانھ 
[عمل عنیف وراءه دافع ساسي ایا كانت وسیلتھ وھو مخطط بحیث یخلق حالة من 
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رعب والھلع في قطاع معین من الناس لتحقیق ھدف سیاسي او لنشر دعایة لمطلب او ال

ظلامة سواء أكان الفاعل یعمل لنفسھ بنفسھ او بالنیابة عن مجموعة تمثل شبھ دولة ام 
بالنیابة عن دولة معینة منخمسة بصورة مباشرة او غیر مباشرة في العمل المرتكب 

دود دولة واحدة الى دولة وسواء ارتكب العمل شریطة ان یتعدى العمل الموصوف ح
) كما وعرفھ الدكتور سامي جاد ٧الموصوف في زمن السلم ام في زمن النزاع المسلح ](

بانھ [ استخدام العنف العمدي غیر المشروع ضد الاشخاص او الممتلكات لخلق حالة من 
  ) ٨الرعب او الفزع بغیة تحقیق اھداف معینة ](

لقول بأنھ لایوجد تعریف جامع مانع للارھاب وان تعددت الاراء الفقھیة علیھ فأنھ یمكن ا
بصدد الا انھا كلھا تدور حول محور واحد الا وھو استخدام العنف والقوة بقصد اثارة 

  الفزع والخوف والفوضى بین الناس.
  ثانیا / الاتجاه الرافض لفكرة وضع تعریف للارھاب :

ید لاندر) الذي یرى لا ضرورة لوضع تعریف للارھاب وقد تزعم ھذا الاتجاه الفقیھ (فر
لسببین الاول انھ الارھاب ھو بحد ذاتھ جریمة عادیة تقع في اي بلد متحضر مھما كانت 
الوسیلة المستعملة في ارتكابھا او الفاعل الذي قام بارتكابھا ، اما السبب الثاني فان 

وضع تعریف یحمل  وصف الارھاب اسھل من تعریفھ لانھ من الصعوبة بمكان
  )٩خصائصھ(

وفي اعتقادنا فأنھ یمكن تعریف الارھاب بأنھ اي عمل من اعمال العنف یھدد الارواح 
البشریة البریئة والممتلكات بالخطر تقوم بھ جماعات او افراد مستقلون او مدعومون من 

اسیة قبل دولة ما یھدفون بایة وسیلة كانت من وسائل الضغط الى تحقیق غایة محددة سی
  ام غیر سیاسیة . 

اما على صعید التشریع فأن التشریعات الوضعیة في العدید من الدول لم تكن تعرف 
الارھاب وھذا الامر لایعني انھ لم یكن ھناكا ارھابا بل كان موجودا ولكن لیس تحت 

) من قانون العقوبات الارھاب بأنھ ٤٢١/١مسمى الارھاب ففي فرنسا اذ عرفتھ المادة (
خدام العنف لتحقیق غایات سیاسیة لما في ذلك كل استخدام للعنف لغرض اشاعة [ است

 ٧) من قانون ٩٢) كما ونصت المادة (١٠وخلق الخوف لدى العامة او لدى جزء منھم](
بانھ : [ الدولة مسؤولة مسؤولیة مدنیة عن تعویض الاضرار الناشئة  ١٩٨٣ینایر اسنة 

التجمھر او التجمعات سواء كانت مسلحة ام غیر عن جرائم العنف التي ترتكب بواسطة 
مسلحة على ان یشمل التعویض الاضرار الجسدیة او المالیة ] اما التشریع المصري فقد 

بانھ [ كل اعتداء على الحریة الشخصیة او  ١٩٧١) من الدستور لسنة ٥٧نصت المادة (
مة التي یكفلھا حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین وغیرھا من الحقوق والحریات العا

الدستور والقانون جریمة لاتسقط الدعوى الجنائیة ولا المدنیة الناشئة عنھا بالتقادم وتكفل 
الدولة تعویضا عادلا لمن وقع علیھ الاعتداء ] وھذا النص ھو نص عام یشمل اي اعتداء 

حق یقع على الافراد بما فیھ الاعتداء المتولد عن الارھاب وما ینجم عنھ من اضرار تل
بھم. اما المشرع العراقي فقد عرف الارھاب في المادة الاولى من قانون مكافحة 

والتي نصت على انھ [ كل فعل اجرامي یقوم بھ فردا او  ٢٠٠٥لسنة  ١٣الارھاب رقم 
جماعة منظمة استھدفت فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمیة او غیر 
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العامة او الخاصة بغیة الاخلال بالوضع الامني رسمیة بدافع الاضرار بالممتلكات 
والاستقرار والوحدة الوطنیة او ادخال الرعب والخوف والفزع بین الناس او اثارة 

  الفوضى تحقیقا لغایات ارھابیة ]
نستخلص اجمالا ان جمیع النصوص التشریعیة سواء في فرنسا ام في مصر او في 

اسبا لمسؤولیة الدولة في تعویض ضحایا الاعمال العراق نقول انھا تقر اساسا ملائما ومن
 الارھابیة.

الاساس القانوني في تقریر مسؤولیة الدولة عن تعویض ضحایا : المطلب الثاني
  الارھاب

ان مسؤولیة الدولة عن تعویض ضحایا الجرائم الارھابیة انما یبنى على اساس التزام 
ان ھذا التعویض یعتبر حق مقرر لھ قانوني ، ذلك لانھا حینما تقوم بتعویض المتضرر ف

  ولیس مجرد منحة او ھبة متى ماشاءت الدولة تمنحھا لھ ومتى ماشاءت قطعتھا عنھ .
ھذا ومما لایقبل الجدل في الامر ان المسؤولیة التقلیدیة تقوم على اركان ثلاثة ھي الخطأ 

ھذه الاركان والضرر والعلاقة السببیة  غیر ان التطور في مجال اصلاح الضرر تجاوز 
التقلیدیة للمسؤولیة وحل مصطلح الضحیة محل مصطلح المضرور او المتضرر 
بالاضافة الى توسع فكرة الخطا وابتداع انواع جدیدة من الخطأ ومنھا الخطا المفترض 
كما واصبحت المسؤولیة في مجالات معینة مبنیة على ركنین فقط ھما الضرر والعلاقة 

الضار (العام) المولد للضرر ولكي تتحمل الدولة باعتبارھا السببة بین الضرر والفعل 
شخصا معنویا عاما تعویض المتضرر فانھ لابد من اثبات العلاقة بین النشاط الذي قامت 

  بھ وبین الضرر ، اي بعبارة اخرى اثبات الخطأ المرفقي .
لضرر علیھ ، فأن السؤال الذي یطرح ھنا ھل ان حدوث الاعمال الارھابیة والحاق ا

بالافراد یعتبر خطا مرفقیا تسأل عنھ الدولة ؟ وقبل الاجابة عن ھذا التساؤل تقول ان 
الخطا بصورة عامة ھو مخالفة لاحكام القانون تتمثل في عمل مادي او في تصرف 
قانوني تاخذ صورة عمل ایجابي او تصرف سلبي ینشأ عن الامتناع عن عمل یوجبھ عن 

ا الخطا المرفقي فھو الخطا الصادر من جانب الادارة ) ام١١عمل یوجبھ القانون(: 
والمتمثل في النقص بالمتابعة والاشراف على المرؤوسین والاھمال في ذلك وبعبارة 
اخرى فان الخطا المرفقي ھو الخطا الذي ینسب للمرفق ذاتھ حتى لو كان الذي قام بھ 

للعمل المكلف بادائھ فیترتب مادیا احد الموظفین ویتمثل ذلك الخطا في عدم اداء المرفق 
  ) وھذا الخطا المرفقي لھ صور عدة ومنھا:١٢على موقفھ السلبي ضرر یصیب الافراد (

ـ سوء اداء المرفق للخدمة المطلوبة منھ مما یؤدي الى الحاق الضرر بالغیر وھنا  ١
تلتزم الدولة بتعویض المتضرر من الضر الذي اصابھ وھو امر یفترض ان الدولة قد 

مت بعمل ایجابي خاطئ ترتب علیھ ضرر فتسأل عنھ بالتعویض سواء اكان ھذا الخطأ قا
) لان التنظیم الاداري للدولة لایشمل فقط ١٣بصورة قرار اداري ام بصورة عمل مادي(

الاعمال الاداریة بل الاعمال المادیة التي على اساسھا یمكن ان تحرك دعوى المسؤولیة 
ال على ھذه الصورة ھو اصابة احد المواطنین بعیار ناري ضد الجھة الاداریة وابرز مث

اثناء مطاردة الشرطة لاحد المجرمین او القیام باعتقال احد الافراد دون صدور قرار 
  بذلك.
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ـ عدم اداء المرفق للخدمة المنوطة الیھ وھنا یكون موقف الادارة ھو موقف سلبي  ٢

الیھ وبالتالي تكون مسؤولة عن ھذه الحالة یتمثل في الامتناع عن القیام بالخدمة المنوطة 
) ١٤اذا ترتب عن ذلك الامتناع ضرر لحق بالغیر والذي یطالب بدورھا بالتعویض (

والمثال على ھذه الصورة الاھمال والتقصیر من جانب الادارة في اصلاح طریق عام 
  مما تولد عنھ ضرر للافراد.

السلطة التقدیریة الممنوحة للادارة تتضمن ـ بطء اداء المرفق للخدمة المطلوبة منھ ، ف ٣
توسیعا لنطاق مبدا المشروعیة ولكنھا في الوقت نفسھ تعتبر سلطة خطیرة اذ ھي 
لاتخضع لرقابة الملائمة ولكن رغم خطورة ھذه السلطة اذا ما اسیئ استخدامھا فان 

لوك وجودھا یعتبر امرا لامناص منھ اذ لایمكن تقیید نشاطھا بصفة مطلقة وفرض س
) ھذا ازاء ھذه السلطة التقدیریة ١٥معین یتعین علیھا القیام بھ في جمیع اوجھ نشاطھا (

الممنوحة للادارة في حدھا الادنى فانھ یتحتم علیھا التصرف عند توافر اسباب معینة 
ولكنھا تكون حرة في اختیارھا الوقت المناسب لاصدار القرار الا انھا اذا تاخرت في 

دون مبرر فللمتضرر اللجوء الى القضاء والمطالبة بالتعویض اذا ما  اصدارھا القرار
  ) ١٦اصابھ ضرر جراء ھذا التاخیر في اصدار القرار (

وبعد ھذا العرض لصور القرار الخطأ المرفقي فانھ بالامكان مسألة الادارة عن الخطأ 
ي وھو ذلك الصادر منھا باعتباره خطا مرفقي الابل حتى في حالة الخطأ الخطا الشخص

الخطا الذي ینسب الى الموظف نفسھ وتقع مسؤولیتھ علیھ شخصیا ویدفع التعویض من 
  )١٧مالھ الخاص وتكون المحاكم العادیة ھي المختصىة بنظر ھذا تالنوع من الخطا(

اي بالامكان ان تتوزع المسؤولیة بین الاثنین ھما خطا الموظف سواء كان خطا عمدیا ام 
نب ومن جانب اخر خطا الادارة في الاشراف والرقابة على غیر عمدي ھذا من جا

مستخدمیھا وبالتالي یستطیع الشخص المتبوع الذي اصابھ ضرر الرجوع مباشرة على 
الادارة للحصول على التعویض ازاء الضرر الناشئ من اعمال موظفیھا كما ویمكن 

ما كانت اخطاؤه  للادارة الرجوع على التابع اي الموظف بما ضمنھ تجاه الغیر متى
جسیمة او فادحة ،ومع ذلك فان الموظف العام یكون غیر مسؤول عن العمل الذي لحق 
ضرر بالغیر اذا قام بھ تنفیذا لامر صادر الیھ من الرئیس متى ماكانت اطاعة ھذا الامر 
واجبة علیھ او یعتقد انھا واجبة وان یقیم الدلیل على انھ قد راعى في ذلك جانب الحیطة 

  حذر. وال
ان مسؤولیة الدولة في التعویض عن اضرار الاعمال الارھابیة انما ھي مسؤولیة تقوم 
على اساس الخطا وانھ لابد ان تكون ھنالك علاقة سببیة مابین الخطا والضرر اي لابد 
من اثبات المتضرر بان مالحقھ من ضرر انما راجع الى سوء اداء المرفق للخدمة 

  ء الخدمة اصلا .اصلااو البطء او عدم ادا
ھذا ومما تجدر الاشارة الیھ ان الخطا المرفقي المنسوب للادارة لكي تقوم بتعویض 
ضحایا الاعمال الارھابیة انما ھو خطا من الصعب اثباتھ لاسیما اذا ماكانت الدولة تمر 
بحالة من الظروف الاستثنائیة التي تتطلب منھا السرعة والحزم في اتخاذ التصرف 

تتمتع في ھذه الحالة بقدر من الحریة وان كان ذلك التصرف یتعارض مع  اللازم اي
قواعد المشروعیة العادیة الا انھ یظل امرا مشروعا وقانونیا في اطار مایمكن تسمیتھ 
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بالمشروعیة الاستثنائیة والاعمال الارھابیة ھي اعمال استثنائیة وبالتالي من الصعوبة 
ارة الا اذا ارتكبت خطا جسیما الذي یصل الى مرتبة بمكان اثبات نسبة الخطا الى الاد

  ).١٨التعسف المتعمد من قبلھا (
  كیفیة تعویض ضحایا الاعمال الارھابیة: المبحث الثاني

لقد ثار جدل فقھي حول مدى مسؤولیة الدولة في تعویض ضحایا الاعمال الارھابیة 
یقف ضررھا عند فرد  وذلك لخطورة ھذه الاعمال فھي لیست كالجرائم العادیة التي

معین بذاتھ او مجموعة من الافراد بل ھو ضرر یصیب المجتمع بكافة فئاتھ وممتلكاتھ 
العامة وبالتالي باتت مسؤولیة تعویض ضحایا الاعمال الارھابیة ھي مسألة في غایة 
الاھمیة وتحتاج الى الیات واجراءات خاصة تتمثل بنصوص تشریعیة تبین كیفیة تقدیر 

والجھة المختصة في تقدیره ولكن ھذه النصوص ھي في حقیقتھا لم تتضمن التعویض 
سوى حلول للمتضررین من الجرائم الارھابیة الواقعة على الاشخاص ولم تتضمن بعد 
الجرائم الارھابیة الواقعة على الاموال عدا قانون تعویض المتضررین جراء الاعمال 

یض عن نوعي الاضرار سواء تلك ) حیث شمل التعو٢٠٠٩) لسنة(٢٠الحربیة رقم (
التي تمس الاموال او الاشخاص على حد سواء ، وعلى ھذا سنتناول ھذا المبحث في 
مطلبین الاول سنبحث فیھ مدى مسؤولیة الدولة في تعویض ضحایا الاعمال الارھابیة 
اما المطلب الثاني سنتناول فیھ اسباب الارھاب والتعویض ضحایا الاعمال الارھابیة في 

 التشریع العراقي.
  مدى مسؤولیة الدولة في تعویض ضحایا الاعمال الارھابیة: المطلب الاول

ان اقرار مسؤولیة الدولة في تعویض ضحایا الاعمال الارھابیة واقامة تلك المسؤولیة 
على اساس الخطا نقول ان ھذا الامر في غایة الصعوبة وذلك لصعوبة اثبات ذلك الخطا، 

المدنیة عادة تلقي بالمسؤولیة على عاتق الادارة بشكل مفترض  فالنصوص التشریعیة
ویجوز للادارة التخلص من تلك المسؤولیة اذا ما اثبتت انھا قد بذلت العنایة لما ینبغي 
لمنع وقوع الضرر ، حیث تخضع مسؤولیة الادارة لقواعد القانون المدني كلمانص 

للترابط الوثیق بین المحاكم المختصة  المشرع على ذلك من خلال المحاكم العادیة وذلك 
والقواعد التي تطبقھا تلك المحاكم وابرز مثال على ذلك اختصاص القضاء العادي في 

  العراق بنظر مسؤولیة الادارة على اجراءات الاستملاك غیر المشروعة.
الاانھ ونتیجة للتطور الذي ادى الى التحول من مفھوم السلطان المطلق للدولة الى 

طان المقید بمبادئ الدستور والقانون فأن الادارة اصبحت مسؤولة عن نتائج اعمالھا السل
سواء أكانت اعمالا مادیة ام قانونیة وبعبارة اخرى فقد امتدت الرقابة القضائیة لتشمل 
ھذه الاعمال كافة سواء بالغائھا اذا كانت مخالفة لمبدأ المشروعیة او بتقریر التعویض 

او بالامرین معا ، وعلیھ فقد من المسلم بھ ھو مسؤولیة الدولة عن عن اثارھا الضارة 
اعمال السلطة التنفیذیة غیر التعاقدیة.، فبعد ان كانت تطبق قواعد القانون المدني 
اصبحت تطبق ومنذ صدور حكم مجلس الدولة الفرنسي الشھیر في قضیة (بلانكو) لسنة 

زعات الاداریة ، ھذا ومما تجدر تطبق قواعد خاصة تتلائم مع طبیعة المنا ١٨٧٣
الاشارة الیھ انھ قد ثار خلاف فقھي بین الفقھاء بین مؤید ومعارض لمسؤولیة الدولة في 
تعویض ضحایا الاعمال الارھابیة فالحجج التي اوردھا المعارضون لمسألة تحمل الدولة 
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فھناك ضحایا  التعویض تتمثل بأنھ تقریر مسؤولیة الدولة من شأنھ التمییز بین الضحایا
الكوارث الطبیعیة وضحایا الامراض الفتاكة فلامبرر لتمییز ضحایا الجریمة الارھابیة 
باحكام خاصة كما وانھ التزام الدولة بالتعویض من شأنھ ان یؤدي الى اھدار المسؤولیة 
الفردیة وشخصیة العقوبة كما ویقلل من حرص الضحایا لمنع الجریمة او التعاون مع 

) ، وبالمقابل فان ھنالك جانب من الفقھ یؤید ١٩ولة في التبلیغ عن المجرم(اجھزة الد
مسالة مسؤولیة الدولة في تعویض ضحایا الاعمال الارھابیة ومن الحجج التي ساقھا 
ھؤلاء الفقھاء بانھ من واجب الدولة حفظ الامن وحمایة النظام في المجتمع وذلك من 

ارتكاب الجریمة وعلیھ فھي لاتقوم بمعاقبة الجاني خلال تشریع القوانین التي تحول دون 
  فقط بل تعویض المجنى علیھ لما لحقھ من ضرر من الجریمة. 

وفي الحقیقة اذا اردنا تقییم الاجاه المؤید والمعارض لمسؤولیة الدولة في تعویض ضحایا 
تجاه الفقھي الاعمال الارھابیة فانھ لایمكن تعویل احدھما على الاخر وان كنا نمیل الى الا

المؤید لمسؤولیة الدولة في التعویض والدلیل على ذلك ھو ما اكده الدستور العراقي لسنة 
/ ب) منھ والتي نصت على انھ [ تكفل الدولة تعویض اسر ١٣٢في المادة ( ٢٠٠٥

الشھداء والمصابین نتیجة الاعمال الارھابیة ] وبموجب ھذا النص فقد صدر قانون 
اء العملیات الحربیة والاخطاء العسكریة والاعمال الارھابیة تعویض المتضررین جر

والذي بین كیفیة تعویض كل شخص طبیعي اصابھ ضرر جراء  ٢٠٠٩لسنة  ٢٠رقم 
العملیات الحربیة والارھابیة والاخطاء العسكریة كما وبین كیفیة تحدید الضرر وجسامتھ 

  )٢٠واسس التعویض عنھ وكیفیة المطالبة بھ(
اسباب الارھاب وتعویض ضحایا الاعمال الارھابیة في التشریع : نيالمطلب الثا

  العراقي.
ان ظاھرة الارھاب ظاھرة معقدة ومتشابكة تشترك في بروزھا مجموعة من الاسباب 
الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والفكریة  لتكون الارھاب الذي یسعى لتحقیق اھدافة 

ونشر الخوف والرعب بینھم  وھذة الاسباب  عن طریق ممارسة العنف وقتل الابریاء
                                        -ھي كاتالي:

  -: الاسباب الاقتصادیة اولا: 
دخل الفرد أن من الاسباب الاقتصادیة التي تؤدي الى خلق الارھاب دخل الفرد من  -١

دخل الفرد مستقراً العوامل الرئیسة في خلق الاستقرار النفسي لدى الإنسان فأذا كان 
ینعكس ھذا الامر بصورة ایجابیة    على  حیاتة وعملة بینما اذا كان دخل الفرد  
مضطربًا قد ذا یتكون لدیھ شعورًا بالانتقام وقد یستثمر ھذا الشعور بعض المغرضین 

  . فیزینون لھ قدرتھم على تحسین وضعھ الاقتصادي عن طریق القیام بالاعمال الارھابیة
ان انتشار البطالة في المجتمع داء وبیل، وأي مجتمع تكثر فیھ البطالة ویزید  -لة:البطا- ٢

فیھ العاطلون عن العمل ، وتقل فیھ فرص العمل، فإن ذلك  یؤدي الى فتح أبوابًا 
للإرھاب والجریمة والمخدرات والاعتداء والسرقة، وما إلى ذلك. فعدم  توفیر فرصة 

وغلاء المعیشة  مما یولد حقداً وزسخطاً على الدولة ’ العمل للشباب  وتجاھل مشاكلھم 
  .    والتي تعد من أقوى الاسباب المساھمة في تكوین نبتة الإرھاب
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ان وجود الدعم المالي ھو احد الاسباب المھمة للإرھاب مما لھ من  -الدعم المالي : -٣

ریبھا، للدول  دور فعال في  توفیروسائل العنف والإرھاب اما من خلال شرائھا أو تھ
والتفنن في إشاعة الخوف والھلع بین الناس  و یعتبر الدعم المالي للارھاب جریمة قائمة 
بذاتھا، ولیس اشتراكا في جریمة الإرھاب ، ولذا فأنھ یقع حتي لو لم یرتكب أي عمل 
إرھابي. ولقد جاء ھذا التحول في طبیعة  تلك الجریمة نتیجة لاتفاقیة قمع تمویل الإرھاب 

حیث بات تمویل الإرھاب  یعد ’ ٢٠٠١عام  ١٣٧٣وقرار مجلس الامن رقم ١٩٩٩
واعتبرت جریمة تمویل ’ جریمة قائمة بحد ذاتھا وبصورة مستقلة عن عمل الإرھاب 

الإرھاب لا تقصره على تقدیم أموال لارتكاب أعمال إرھابیة ، بل یشمل أیضا جمع 
من أشخاص طبیعیة  بل من الممكن ان یتم  أموال من اجل ذلك،. ولا یلزم أن یتم التمویل

  .التمویل من اشخاص معنویة ویمكن ان تكون الأموال مشروعة أو غیر مشروعھ
علي تجریم العمل  ٢٠٠٥لسنة  ١٣ولقد نص قانون مكافحة الإرھاب في العراق رقم 

ح بالعنف والتھدید علي  إثارة فتنة طائفیة أو حرب أھلیة أو اقتتال طائفي وذلك بتسلی
المواطنین أو حملھم علي تسلیح بعضھم بعضا وبالتحریض أو التمویل". كما نصت 

   ."المادة الرابعة على أنھ " یعاقب بالإعدام ..المحرض والمخطط والممول
  ثانیا الاسباب اجتماعیة:

نال العامل الاجتماعي اھتماماً كبیراًمن  قبل الباحثین والمفكرین في مجال الارھاب  
البیئة الاجتماعیة غیر السلیمة التي یعیش فیھا الافراد ، مثل التفكك الاسري  واعتبروا ان

اضافة ’ و انھیار دور الاسرة في التنشئة الاجتماعیة السلیمة، وفقدان العدل المجتمعي 
الى اھمال مشاكل الشباب واحتیاجاتھم وعدم الاھتمام الصادق بھا وفي ظل الفراغ ھذا 

    .سة سھلة للارھابالذي یعانونة یصبحون فری
  لاسباب السیاسیة :-ثالثا:

ان الارھاب یظھر ویترسخ في ظروف الظلم والقھر فالدولة التي  تسود فیھا حالات 
التبعیة والاقصاء والتھمیش وتلحق الذل والخزي بأبناءھا وعدم المشاركھ الشعبیة في 

عن اي ممارسھ اتخاذ القرارات التي تمس حیاة المواطن وتھمیش و  ابعاد الشباب 
وبسسب حالة الكبت ھذة یظھر الارھاب كمخرج ’ السیاسیة وابداء الرآي والحوار

ومتنفس یعبر عن رفضة لھذة السیاسة بتلك الطریقیة الاستراجیة الانجع في صراع اقل 
ظلماً وبؤسا وان ھذا النوع من الارھاب السیاسي لایظھر في الدول الدیمقراطیة بل یكثر 

الانظمة الدیكتاتوریة الاستبدادیة التي تسیطر على مقالید الحكم والقرار في  الدول ذات 
   .السیاسي

  اسباب اعلامیة:-رابعاً:
یستخدم الإرھابیون الإعلام كسلاح للوصول إلى أھدافھم عن طریق ما تلجأ الیة  

العام  المنظمات الإرھابیة في العالم إلى ارتكاب العملیات الإرھابیة بغیة لفت انتباه الرأي
العالمي إلى قضیتھم التي یدافعون عنھا من أجل إجبار الجھة المستھدفة على الرضوخ 
لمطالبھم ، لذا  فأن  وسائل الاعلام تلعب دورا لا یستھان بھ في تغذیة أو دعم أو ظھور 
العنف والإرھاب والتطرف فھي بما تقدمھ من برامج وأخبار وأسالیب للإخبار عن 

        .         الأحداث           
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  أسباب فكریة  -خامساً:
یعاني العالم الإسلامي الیوم من انقسامات فكریة حادة بین تیارات مختلفة وأبرزھا  التیار 
علماني والذي یدعو إلى بناء الحیاة على أساس علماني بمنأى عن القیود الشرعیة 

الحضارة وفي  الجانب والتقالید والعادات حتى یتحقق للمجتمع التقدم والانطلاق نحو 
الآخر نجد التیار الدیني المتطرف  البعید عن الوسطیة والاعتدال یعارض المدنیة الحدیثة 
وكل ما یتصل بالتقدم الحضاري ویرفضون ذلك بحجة أن ھذه المدنیة مدعاة للفساد 
الخلقي والتفكك الأسري والجمود في العلاقات الاجتماعیة فكل جانب یرفض فكر الآخر، 

   .     قاومھ عن طریق الارھاب وھذا الاسلوب مرفوض عند كل الادیان والحضاراتوی
  أثر الارھـــــــــاب على الامن المجتمعي: المبحث الثالث

تشكل ظاھرة الإرھاب منذ نھایة التسعینیات من القرن الماضي القرن العشرین أكبر 
من الحكومات والمنظمات  خطر یھدد أمن واستقرار حیاة الشعوب لذا فقد أولت العدید

الدولیة والإقلیمیة بكافة أشكالھا وانتماءاتھا جُلّ اھتماماتھا ووفرت كافة إمكاناتھا وقدراتھا 
من أجل التصدي لھذا الوباء اللعین، وحدث نوع من التكاتف والتعاون بین تلك 

قتصر الحكومات والمنظمات الدولیة. ومما لا شك فیھ أن آثار الإرھاب وأضراره لا ت
على كالقتال، والدمار واثارة الخوف والرعبة بل تتعدى ذلك إلى أحداث خطیرة أخرى، 
ویكون المجال السیاسي للدولة المستھدفة من أكثر المجالات تضرراً من العملیات 
الإرھابیة التي تستخدم للضغط على الحكومة لتبني سیاسات معینة قد لا تكون من 

قرار معین سیاسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو غیره،  مصلحة البلاد، أو التراجع عن
بالإضافة إلى ما قد یؤدي إلیھ ذلك من فقدان ثقة المواطنین بالنظام القائم لإخفاقھ في 
المحافظة على الأمن والنظام، وقد یؤدي ذلك كلھ إلى الإطاحة بحكومة شرعیة قائمة 

ي ینعكس ذلك سلبأ على لیحل محلھا آخرون  فأن عدم الاستقرار السیاسي والامن
الاقتصاد فأضافة للھدف السیاسي للارھاب یكون و ضرب الاقتصاد  ھو احدى اھدافھم 
الاساسیة لان الاقتصاد ھو شریان الحیاة للمجتمعات المتقدمة وسبب استقرارھا  وتحاول 
ھذه المنظمات ضرب ھذا الشریان لكي یعرقل مسیرة التقدم والبناء وتطور البلدان من 

احیة التكنولوجیة والبنى التحتیة مثل المطارات والموانئ وسكك الحدید والمصافي الن
النفطیة والمباني الحكومیة وكذلك ضرب السیاحة في البلدان السیاحیة والھدف من 
ضرب السیاحة  لاشاعة الخوف والرعب للاشخاص الذین یریدون السفر الى البلدان 

وتعد السیاحة  مصدر رئیسي للدخل لعدد من ’  السیاحیة على اعتبار ان البلد غیرامن
الدول العالم ولقد اصدر معھد الاقتصادیات والسلام واكد ان تریلیون دولار فقدھا العالم 
لیس على تنمیة ولا على تنفیذ المشاریع بل نتیجة الحروب والصراعات التي تعیشھا 

ر ان ھذة الاموال وخاصة منطقة الشرق الاوسط واوضح التقری’ العدیدد من الدول 
صرفت على التسلح والامن مما ادى الى تكبدھا الى خسائر اقتصادیة ومالیة  عدیدة منھا  
اضافة الى توقف العدید من  المشاریع الاستثماریة والانتاجیة مما اثر ذلك سلباً على نمو 

ة ھذا ولآھمی’ والتقدم الاقتصادي وانتشار البطالة والفقر وزیادة النفقات العامة    
موضوع سوف نتاول في ھذا المبحث  في مطلبین نبحث في الاول منھ عل ھذة اثار ا 

   -: وھي كالاتي



  ١٧٤  
 

  .اثر الارھاب على الاستثمار :اولا
یعد الاستقرار السیاسي و الامني من المقومات الرئیسیة لاستثمار وجذب المستثمرین 

الى تراجع المناخ الاستثماري فوجود الإرھاب یؤدي ’ للبلد وتحقیق التقدم الاقتصادي 
وعدم جذب الاستثمار والتمویل اللازم للتنمیة الاقتصادیة ویفقد الاقتصاد الوطني رؤوس 
الأموال المحلیة الأجنبیة فرأس المال یفر من أي مكان لا یتوفر فیة الاستقرار السیاسي 

تیجة الحوادث والامني وعدم توفر الأمن والأمان، وینتج عن ذلك خسائر مالیة كبیرة ن
 . الإرھابیة ، وبتالي ھذا ینعكس سالباً على الاستثمار

  ثانیا اثر الإرھاب على البطالة
تعد البطالة من المشكلات الاقتصادیة القدیمة النشآة على   الاقتصاد  وان وجود الارھاب  
یؤدي الإرھاب إلى زیادة معدل البطالة نظرا لضعف الاستثمارات وضعف التنمیة 

صادیة مما یؤدي لانخفاض الإنفاق نتیجة قلة الطلب ولأن توقف التنمیة والاستثمار الاقت
یؤدي لتسریح العمال، وعدم وجود فرص عمل جدیدة، وھذا ما یھدف لھ الإرھاب وھو 

                                                                   إحباط المجتمع
  . ازنة العامة: اثر الارھاب على الموثالثاً

ان  مواجھة الارھاب یؤدي الى زیادة النفقات المالیة للدولة في سبیل تحقیق الاستقرار 
الامني وتخصیص الاموال  الازمة  لشراء الالسلحة والمستلزمات الطبیة والغذائیة من 
اجل مواجھة الارھاب اضافة الى التخریب  ودمار في البنیة التحتیة والتي تعتبر من 

ت التنمیة الاقتصادیة  وتتطلب أموالاً باھظة لإعادة بنائھا وتعمیرھا وھذا كلھ على مقوما
كما أن التصدي للإرھاب ومحاربتھ یحتاج إلى نفقات ’ حساب  التقدم والنمو الاقتصادي

وتكالیف باھظة كان من الممكن أن توجھ نحو المشاریع والاستثمار مما یؤثر ذلك سلباً 
   .للدول التي تواجھة الارھاب على النشاط الاقتصادي

 . اً: اثر الارھاب على السیاحةرابع
أصبحت السیاحة الیوم ھي  أحد الموارد المھمة في تنمیة الدخل الوطني للدول العالم 

واصبحت الدول تتنافس لكسب ’ والسعي نحو التحول كموارد بدیل عن الثروة البترولیة
كل الاصنافھا الدینیة والاثریة والمناظر السیاح من خلال تطویر المرافق السیاحیة ب

الطبیعیة والذي ینعكس ذلك ایجابا على النواحي الاقتصادیة  للدول السیاحیة  من خلال 
ارتفاع مستوى الدخل القومي وزیادة متوسط دخل الفرد ،لذا سعت العدید من الدول 

بة لمشكلاتھا، بتشجیع السیاحة وحرصھا على تنمیتھا وتخطیطھا وإیجاد الحلول المناس
  .خاصة الدول التي لا تملك موارد طبیعیة، من اجل تحسین الدخل القومي

وان قطاع السیاحة من أھم القطاعات الاقتصادیة  التي تتأثر بالإرھاب، نظرا لأن 
عائدات السیاحة تساھم بنسبة كبیرة في میزان المدفوعات، وھو قطاع مھم  لأن السیاح 

تھم في دول آمنة  ومستقرة  وان وجود الارھاب ویؤدي ذلك یحاولون دائما  قضاء أجاز
إحجامھم عن زیارة الدول التي ینتشر فیھا الإرھاب مما یؤدي إلى تسریح عمالة كبیرة 
تعمل في قطاع السیاحة نتیجة انخفاض أعداد السائحین، ویؤدي ذلك لزیادة البطالة وفي 

علما بان  ١٩٩٤-١٩٩٢ % للفترة من ٢١.٨مصر انخفض الدخل السیاحي بنسبة 
مساھمة القطاع السیاحي في واردات النقد الاجنبي المصري یأتي في المرتبة الثالثھ بعد 
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واصبحت نسبة الاشغال في ’ عوائد قناة السویس وتحویلات العمالھ المصریة في الخارج 
% ٥% والنمو الاقتصاد المصري  تراجع الى حوالي ٥الفنادق الكبرى بمصر 

وفي سوریا التي تعد من اھم المناطق السیاحیة %’ ٢٥خل السیاحي بنسبة وانخفاض الد
في المشرق العربي،وخاصة في فترة الصیف، لوجود منتجعات سیاحیة ومناطق اثریة 

وجھة السیاح مھمھ حیث یقضي ملایین  ٢٠١١ودینیة، اذ كانت سوریا قبل احداث عام 
یة، او زیارة الاماكن المقدسة، الا ان السیاح و العرب ایام الصیف في المنتجعات السیاح

العملیات المسلحة وضراوة المعارك بین المجموعات المسلحة دمرت السیاحة في سوریا 
و ازمة حرب الخلیج عام ( ’سبتمبر١١بشكل كامل، اما السیاحة في العراق وبعد احداث 

ولیة  مما ادى ) لھا نتائج وتداعیات سلبیة منھا الحصار الاقتصادي والعقوبات الد١٩٩٠
الى عزلة العراق عن العالم الخارجي وترك اثاره على القطاع السیاحي والفندقي العراقي 

%)وانخفاض واضح جدا ٩٠-%٨٠جیث توقف عمل وكالات السفر والسیاحة بنسبة (
في الطلب الفندقي الخارجي (العربي والاجانب )حیث بلغت نسبة التغیر في عام 

لى التوالي     ممااثر ذلك سلباً على الدخل  القومي %) ع٧٨.٤٨%)و(٩٦.٥٣(١٩٩٥
                                                       .للبلد

   سادسا اثر الإرھاب على التضخم:
الإرھاب یؤثر سلبا في زیادة التضخم نتیجة قلة الطلب فزیادة الإنفاق یؤدي لارتفاع 

ؤدي لآثار سلبیة على الاقتصاد والمجتمع لأن في الأسعار ویقل الاستثمار وقلة الإنفاق ی
حالة الإرھاب الطلب یتضاءل ویظھر الركود في الأسواق وكساد المنتجات نتیجة تراجع 
الانتاج والاستثمار ممایؤدي ذلك الى زیادة معدلات التضخم ان الاثار الارھاب  الخطیرة 

المجتمع العراقي قد عانى ھي ضرب الاقتصاد الذي یعد شریان الحیاة للمجتمعات وان 
الویلات من الارھاب مما انعكس ذلك سلباً على النشاط الاقتصادي للبلد وان عدم 
استقرار الوضع الامني وانتشار الاعمال الارھابیة عكس ھذا الامر سلباً على الوضع 
الاقتصادي وتوقفت خطط التنمیة اضافة الى  توقف المشاریع الاستثماریة في المناطق 

تشھد عملیات عسكریة مما اثر ذلك على نمو وتقدم الاقتصادي للبلد وفقدان الثقة من  التي
البلد في حربة ضد داعش ادى الى ازدیاد نسبة البطالة والعاطلین عن العمل بسب توقف 
عمل المؤسسات الحكومیة والخاصة  اضافة الى عملیات التھجیر القسري ادى ھذا الى 

وان استمرار العملیات العسكریة ضد الارھاب اثر ذلك سلباً ’ والبطالة والفقرفي البلد  
على میزانیة الدولة مما ادى الى  زیادة النفقات العامة حیث تحولت موازنة الدولة الى 
موازنة انفقاقیة من اجل تغطیة الحرب ضد الارھاب كشراء الاسلحة ومعدات 

ن فأن ھذة الاموال كان من والتجھیزات الطبیة وتوفیر مساكن ومواد غذائیة للنازحی
الممكن أن تخصص  نحو  اقامة المشاریع  الصناعیة والانتاجیة والاستثماریة  مما یؤثر 
ذلك سلباً على النشاط الاقتصادي للدول التي تواجھة الارھاب وان التطورات الامنیة 

اثرت على القطاع النفطي حیث توقفت  ٢٠١٥وعام  ٢٠١٤التي شھدھا العراق في عام 
عملیات انتاج النفط في المناطق التي سیطرت علیھا المجامیع الارھابیة وتقلص انتاج   

ملیون برمیل یومیا بسب سیطرة المجامیع الارھابیة فالتنظیم سیطر  ٢.٩النفط مادون 
حقل نفطي ومصافي في شمال العراق ومنھا حقلي (عین زالة ) و(بطمة )  ١٣على 
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’ الف برمیل وغیرھا من حقول النفط  ٣٠یومیة حوالي والتي تبلغ طاقتة الانتاجیة ال
و اثر ذلك بدورة على دخل القومي للبلد ’ ممااثر ذلك سلباً على القطاع النفط العراقي  

وزاد العجز في الموازنة العامة  للدولة وادخل البلد في حالة تقشف مماانعكس ذلك سلباً 
عدم استقرار الوضع الامني على النشاط الاقتصادي للبلد اضافة الى ذلك ان 

والاقتصادي وقلة فرص عمل وانتشار البطالة ادى ھذا الامر الى ھجرة الشباب الذي 
یعدون عمالة  مھمة للبلد وھجرة الكفاءلت  العلمیة وحرمان البلد من  الاستفادة من 

   .خبرات ومؤھلات ھذه الكفاءات في مجال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة
ییر الكبیر الحاصل على الساحة العراقیة بشأن النظام السیاسي حیث ادى ھذا وبسبب التغ

التغییر الى بروز صراعات دامیة تولدت عنھا المزید من العملیات الارھابیة وعلى ھذا 
خولت السلطة التنفیذیة صلاحیة اصدار القوانین والتعلیمات والاوامر لمعالجة او مواجھة 

 ٢٠٠٤) لسنة ١٠ة وعلیھ صدر الامر الوزاري المرقم (اي امور استثنائیة او طارئ
) وكذلك صدر ٢١والخاص بتعویض الشھداء والمصابین نتیجة الاعمال الارھابیة  (

) منھ على انھ [  یقصد بالعمل ١) حیث نصت المادة (٢٢( ٢٠٠٥) لسنة ٣الامر رقم (
د من الافراد او الارھابي لاغراض ھذه التعلیمات كل فعل اجرامي صادر عن فرد او عد

جماعة لاتحمل صفة رسمیة یؤدي الى استشھاد المواطنین او اصابتھم بعاھة مستدیمة 
بقصد اثارة الفوضى او الخوف بین ابناء الشعب العراقي او التحریض على العنف او 

) من الامر ذاتھ فقد نصت على انھ [ یمنح عیال ٢ایقاع الاذى بالمواطنین ] ، اما المادة (
ن سواء كان (موظف ام غیر موظف) الذي یستشھده نتیجة للعمل الارھابي من المواط

  ٢٠٠٤) لسنة ١٠غیر المشمولین بحكم البندین (اولاوثانیا )من الامر رقم (
) ملیونان وخمسمائة الف دینار ویمنح من اصیب بعاھة ٢٥٠٠٠٠٠تعویضا مقداره (

) ملیونا دینار اما اذا ٢٠٠٠٠٠٠مستدیمة بقرار من لجنة طبیة رسمیة تعویضا مقداره (
  ادت الاصابة الى عجزه عن القیام باعمالھ فیكون التعویض كالاتي : 

% خمسة ٧٥) ملیون وخمسمائة الف دینار للمصاب بنسبة عجز ١٥٠٠٠٠٠اولا :(
  وسبعین من المائة فاكثر .

%) خمسین من المائة ٥٠) ملیون دینار للمصاب بنسبة عجز (١٠٠٠٠٠٠ثانیا : (
  % اربعة وسبعین من المائة ٧٤الى 

% خمسین ٥٠) خمسمائة الف دینار للمصاب بنسبة عجز اقل من ٥٠٠٠٠٠ثالثا: (
  من المائة 

علیھ فأنھ یجب ان یكون التعویض مناسبا مع الضرر الذي لحق بالمجنى علیھ او 
المضرور فالمشرع العراقي قدر قیمة التعویض على نحو ثابت وحسب نسبة الضرر اي 

م یاخذ لا بالحد الادنى ولا بالحد الاعلى .ھذا وتقدم الطلبات من المشمولین باحكام انھ ل
  )٢المادة (

الى المحافظة التي وقع العمل الارھابي فیھا مشفوعة باوراق التحقیق الذي اجراه مركز 
الشرطة وشھادة الوفاة في حالة الاستشھاد والتقریر الطبي الخاص بالاصابة او العجز 

   اللجنة الطبیة المختصة] مؤیدا من
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كما وتؤلف في كل محافظة لجنة برئاسة معاون المحافظ وعضویة ممثل من مدیر خزینة 
المحافظة وعضوین من مجلس المحافظة للنظر في الطلبات المنصوص علیھا في المادة 

) من ھذه التعلیمات كما وترفع اللجنة تقریرھا الى المحافظ المختص للمصادقة علیھ ٣(
ض صرف التعویض اما في قانون تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة لغر

والاخطاء العسكریة والعملیات الارھابیة فقد ذھب المشرع العراقي الى انشاء جھة 
متخصصة والتي اشارت الیھا المادة الثالثة  والتي نصت على انھ:[ تؤسس بموجب ھذا 

المركزیة لتعویض المتضررین جراء  القانون : اولا: لجنة مركزیة تسمى (اللجنة
العملیات الحربیة والاخطاء العسكریة والعملیات الارھابیة )ویكون مقرھا في بغداد 
وترتبط برئاسة الوزراء.ثانیا: لجان فرعیة في بغداد ولجنة في اقلیم كردستان ولجنة في 

ة الفرعیة كل اقلیم سوف تشكل ولجنة في كل محافظة غیر منتظمة باقلیم تسمى (اللجن
لتعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة والاخطاء العسكریة والعملیات الارھابیة) 
ویحق للجنة الفرعیة فتح مكاتب لھا في المناطق التي تجد ضرورة بموافقة اللجنة 

  المركزیة) 
ھذا والذي یلاحظ على المشرع العراقي انھ قد أخذ بمبدأ التعویض الشامل عن الاضرار 

مة وذلك في قانون تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة والاخطاء الجسی
  العسكریة والعملیات الارھابیة .

  الخاتمة
ان الارھاب ظاھرة خطیرة في حیاة المجتمعات الانسانیة وھو اسلوب متدن للوصول الى 

د اھداف معینة فھو لیست لھ ھویة ولاینتمي الى بلد معین ولیست لھ عقیدة اذ انھ یوج
عندما توجد اسبابھ ومبرراتھ ودواعیھ في كل زمان ومكان وبكل لغة ودین . علیھ وحتى 
تتحمل الدولة باعتبارھا شخصا معنویا التعویض عن اضرار الاعمال الارھابیة فانھ لابد 
من اثبات العلاقة بین نشاطھا والضرر اي لابد من اثبات الخطأ المرفقي فالتعویض في 

یستند الى اعتبارات العدالة والمساواة امام الاعباء العامة ،ولذا  مفھومھ الحدیث اضحى
وھو قانون تعویض المتضررین من العملیات الحربیة  ٢٠٠٩) لسنة ٢٠جاء قانون رقم (

والاخطاء العسكریة والعملیات الارھابیة الذي شمل التعویض عن نوعي الاضرار سواء 
لابل شمل التعویض حتى عن الاضرار تلك التي تمس الاموال او التي تمس الاشخاص 

  المعنویة ، وفي خاتمة بحثنا ھذا نقول انھ لو كان بالامكان الاخذ بالمقترحات  الاتیة : 
ـ الحث على ضرورة عقد مؤتمر دولي یلزم الدول المجاورة بعدم التدخل في شؤون  ١

  العراق الداخلیة عامة والسیاسیة خاصة.
  نظیم مسلح اخر وحصر السلاح بید الدولة فقط.ـ ضرورة حل المیلیشیات واي ت ٢
  ـ القضاء على ظاھرة الفساد الاداري والمالي المستشري في البلاد . ٣
ـ معالجة ظاھرة البطالة والتخلف والحرمان المادي والاقتصادي اذ ان كل تلك  ٤

  العوامل تعتبر اسباب دافعة لانخراط العدید من الافراد في مجامیع مسلحة .
دة توزیع الثروات والموارد مما یخلق نوع من العدالة والتوازن بین طبقات ـاعا ٥

المجتمع وھذا بدوره یؤدي الى تولد ثقة متبادلة بین المواطن والدولة من جھة والمواطن 
  وافراد المجتمع الاخرین المحیطین بھ من جھة اخرى.



  ١٧٨  
 
رین من ـ ضرورة العمل على وضع قانون منظم ینظم عملیة تعویض المتضر ٦

العملیات الارھابیة وبشكل اصولي وخاصة بعد تزاید تلك العملیات الارھابیة یوما بعد 
  یوم. 

ـ ان المشرع العراقي ذكر بشكل تعداد حصري مجموعة من الاعمال الارھابیة في  ٧
حین انھ في المستقبل ونتیجة للتطور الحضاري والتكنلوجي قد تبرز اعمال ارھابیة 

یھا المشرع مما یؤدي الى ضرورة اجراء التعدیلات على التشریعات اخرى لم ینتبھ ال
النافذة وتمتاز التعدیلات التي تطرأ على اي قانون الى وقت مما یضعف من قیمة القانون 
ولذلك كان الاولى بالمشرع ان یذكر تلك الاعمال الارھابیة على سبیل المثال ولیس على 

  سبیل الحصر .
 الھوامش

یط وتاج العروس مادة (رھب) وابن منظور ـ لسان العرب ـ المجلد الاول ـ دار بیروت للطباعة والنشر ـ ـ قاموس المح ١
  ) .١٣٤٨ـ  ١٣٤٧ـ ص( ١٩٩٥

  )١١٦ـ القران الكریم ـ سورة الاعراف ـ ایة( ٢
  )١٣٢ـ القران الكریم ـ سورة القصص ـ ایة ( ٣
ـ  ٢٠٠٣القانون الدولي العام ـ منشأة المعارف ـ الاسكندریة ـ ـ د. سامي جاد عبد الرحمن ـ ارھاب الدولة في ااطار  ٤

  )٤٨ص(
  )٤٩ـ د. سامي جاد عبد الرحمن ـ المصدر السابق ـ ص( ٥
  )٥٠ـ المصدر نفسھ ـ ص( ٦
ـ د. محمد عزیز شكري ـ الارھاب الدولي ـ دراسة قانونیة نافذة ـ دار العلم للملایین ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة الاولى ـ  ٧

  ) ٢٠٤ـ ص( ١٩٩٢
  )٥٢ـ د. سامي جاد عبد الرحمن ـ المصدر السابق ـ ص( ٨
  )٥٤ـ د. محمد عبد العزیز شكري ـ المصدر السابق ـ ص( ٩

  ) ٥٣ـ د. سامي جاد عبد الرحمن  ـ المصدر السابق ـ ص( ١٠
  ـ د. وسام صبار  ١١
رة ـ دار الفكر العربي ـ القاھرة ـ الطبعة الثالثة ـ ـ د. سلیمان محمد الطماوي ـ القضاء الاداري ورقابتھ لاعمال الادا ١٢

) ، كما ویعرف الخطا المرفقي بانھ الخطا الذي ینسب فیھ الخطا والتقصیر الى المرفق ذاتھ وتتحمل ٩٠١ـ ص( ١٩٦١
ضاء التعویض الادارة المسؤولیة لوحدھا  فتدفع التعویض من اموالھا وتختص المحاكم الاداریة بنظره ـ د. عبد االله حنفي ـ ق

  ) ٢٧٦ـ ص(٢٠٠٠ومسؤولیة الادارة عن اعمالھا غیر التعاقدیة ـ دار النھضة العربیة ـ القاھرة ـ 
ـ د. سلیمان محمد الطماوي ـ القضاء الاداري ـ قضاء التعویض وطرق الطعن في الاحكام ـ الكتاب الثاني ـ دار الفكر  ١٣

  )١٣٦ـ ص( ١٩٦٨العربي ـ القاھرة ـ 
  )٢٨٩االله حنفي ـ المصدر السابق ـ ص(ـ د. عبد  ١٤
ـ د. طعیمة الجرف ـ مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الادارة للقانون ـ دار النھضة العربیة ـ القاھرة ـ الطبعة الثالثة ـ  ١٥

  ) ٨٠ـ ص( ١٩٧٦
  ـ د. محمد علي جواد ـ القضاء الاداري ١٦
  )٢٢٣ـ ص(١٩٦٧العربیة ـ القاھرة ـ الطبعة الرابعة ـ  ـ د. محمود محمد حافظ ـ القضاء الاداري ـ دار النھضة ١٧
  )٢٠٤ـ ص(٢٠٠٧ـ د. یحیى الدین القیاسي ـ القانون الاداري العام ـ منشورات الحلبي الحقوقیة ـ الطبعة الاولى ـ  ١٨
  )١٧ة ـ ص(ـ د. الدین الجیلالي محمد ـ اصلاح الاضرار الناتجة عن الاعمال الارھابیة وقواعد المسؤولیة الاداری ١٩
) ٢٠ـ المادة الاولى من قانون تعویض المتضررین جراء الاعمال الارھابیة والاخطاء العسكریة والاعمال الارھابیة رقم ( ٢٠

  ٢٠٠٩لسنة 
  ١١/١١/٢٠٠٤في  ٣٩٨٩والمنشور في الوقائع العراقیة ذو العدد  ٢٠٠٤) لسنة ١٠ـ امر رئاسة الوزراء ذو الرقم ( ٢١
والخاصة بتعویض الشھداء والمصابین نتیجة الاعمال الارھابیة والمنشور في الوقائع  ٢٠٠٥) لسنة٣ـالتعلیمات رقم ( ٢٢

   ٢٠٠٥/ ٧/  ١٩في  ٤٠٠١العراقیة ذو العدد 
  المصادر

  ـ القران الكریم ١
ـ د. سامي جاد عبد الرحمن ـ ارھاب الدولة في اطار القانون الدولي العام ـ منشأة المعارف ـ  ٢

  ٢٠٠٣ الاسكندریة ـ



  ١٧٩  
 
ـ د.محمد عزیز شكري ـ الارھاب الدولي ـ دراسة قانونیة نافذة ـ داار العلم للملایین ـ بیروت ـ لبنان ـ  ٣

  ١٩٩٢الطبعة الاولى ـ 
  ٢٠١٣ـ د. وسام صبار ـ القضاء الاداري ـ مكتبة السنھوري ـ بغداد ـ الطبعة الاولى ـ  ٤
بتھ لاعمال الادارة ـ دار الفكر العربي ـ القاھرة ـ ـ د. سلیمان محمد الطماوي ـ القضاء الاداري ورقا٥

  ١٩٦١الطبعة الثالثة ـ 
ـ د. سلیمان محمد الطماوي ـ قضاء التعویض وطرق الطعن في الاحكام ـ الكتاب الثاني ـ دار الفكر  ٦

  ١٩٦٨العربي ـ القاھرة ـ 
التعاقدیة ـ دار النھضة ـ د. عبد االله حنفي ـ قضاء التعویض ومسؤولیة الادارة عن اعمالھا غیر  ٧

  ٢٠٠٠العربیة ـ القاھرة ـ 
ـ د. طعیمة الجرف ـ مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الادارة للقانون ـ دار النھضة العربیة ـ القاھرة  ٨

   ١٩٧٦ـ الطبعةالثالثة ـ 
  ٢٠١٠ـ د. محمد علي جواد ـ القضاء الاداري ـ الغفران للخدمات الطباعیة ـ بغداد ـ  ٩

  ١٩٦٧حمود محمد حافظ ـ القضاء الاداري ـ دار النھضة العربیة ـ القاھرة ـ الطبعة الرابعة ـ ـ د. م ١٠
ـ د. یحیى الدین القیاسي ـ القانون الاداري العام ـ منشورات الحلبي الحقوقیة ـ الطبعة الاولى ـ  ١١

٢٠٠٧   
  بیة وقواعداالسؤولیة الاداریة  ـ د. الدین الجلالي محمد ـ اصلاح الاضرار الناتجة عن الاعمال الارھا ١٢
  ٢٠٠٤) لسنة ١٠ـ امر رئاسة الوزراء رقم ( ١٣
ـ قانون تعویض المتضررین جراء الاعمال الارھابیة والاخطاء العسكریة والعملیات الارھابیة رقم  ١٤

  ٢٠٠٩) لسنة ٢٠(
  ال الارھابیة .الخاصة بتعویض الشھداء والمصابین نتیجة الاعم ٢٠٠٥) لسنة ٣ـ التعلیمات رقم ( ١٥
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